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 سلطات الادارة في مواجهة المتعاقد معها

المعدلة 8002( لسنة 1في ضوء تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )  

 المدرس المساعد

 هنادي فوزي حسين

 جامعة ذي قار / كلية القانون

 المقدمة

يحكم العقود المدنية مبدأ هام مقتضاه ضرورة المساواة بين طرفي العلاقة العقدية ، 

ذه العقود على أسس من التوازن بين مصالح الأطراف المتعاقدة ، ولكن حيث تقوم ه

هذا المبدأ لا يسري بالنسبة للعقود الادارية حيث تتمتع الادارة فيما تبرمه من عقود 

ادارية بمركز متميز في مواجهة المتعاقد معها ، وذلك رغبة في تحقيق المصلحة 

في اداء الخدمات  دعامة بانتظام واضطراالعامة من خلال الحفاظ على سير المرافق ال

للمنتفعين بها ، وفي سبيل تحقيق تلك الغاية يتم تغليب المصلحة العامة على المصلحة 

 الفردية الخاصة للمتعاقد.

وهذا المركز المتميز الذي تتمتع به الادارة يتمثل بما تملكه الادارة من سلطات واسعة 

ينفي طبيعتها التعاقدية ، وانما يعني تميزها بصدد تنفيذ العقود الادارية والذي لا

بخصائص ذاتية مستقلة عن العقود المدنية نظرا لاستهداف العقد الاداري تحقيق 

المصلحة العامة واتصاله بالمرفق العام ، فالعقود الادارية ترتب حقوقا وامتيازات 

 لعقود المدنية.تختلف في نوعها وفي مداها عن الحقوق والالتزامات التي تترتب على ا

ومن هذا المنطلق فان الادارة تمتلك سلطات واسعة في مواجهة المتعاقد معها ، فهي 

تملك الرقابة على تنفيذ العقد الاداري لضمان سير تنفيذه على النحو المتفق عليه ، 

الادارة من  فضلاً عما تملكةكما تملك تعديل شروط العقد بما يحقق المصلحة العامة ،

الجزاءات على المتعاقد معها ، إذا ما اخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية حق توقيع 

 وسلطتها في إنهاء التعاقد معه في حالة ارتكاب خطأ جسيم لايستقيم معه سريان العقد.
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المعدلة   8002( لسنة 1وقد صدرت في العراق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )

(من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة  11القسم ) ( من 1بالاستناد الى احكام الفقرة )

، وتهدف هذه التعليمات الى توضيح المبادئ  8001( لسنة 28)المنحلة( رقم )

العامة لتنفيذ العقود الحكومية التي تبرمها دوائر الدولة والقطاع العام في مجالات 

مع الجهات الأشغال العامة والتجهيز للسلع والخدمات المختلفة والعقود الاستشارية 

العراقية وغير العراقية ، وتحديد اساليب  تنفيذها والجهات المخولة صلاحية فتح 

 العطاءات وتحليلها وارسائها واجراءات الطعن في قراراتها لدى المحكمة الادارية .

ومن خلال الاطلاع على هذه التعليمات نجد إنها قد تطرقت الى مجموعة السلطات التي 

في مواجهة المتعاقد معها  ومنها حق الادارة في الإشراف والتوجيه  تتمتع بها الادارة

عند تنفيذ العقود الادارية ، وحقها في تعديل الشروط التعاقدية ، وحقها في توقيع 

الجزاءات على المتعاقد معها  اذ ما اخل بتنفيذ التزامه ، ولكنها لم تتطرق الى حق 

كب المتعاقد مع الادارة خطأ جسيما لايستقيم معه الادارة في إنهاء العقد الاداري إذا ارت

سريان العقد ، على الرغم من إن أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ) المنحلة ( الذي تصدر 

هذه التعليمات بالأستناد إليه كان قد نص على الإنهاء بناءا على مصلحة الحكومة في 

ها تسري على العقود التي ( منه ، ونظرا لاهمية هذه التعليمات لكون إحكام11القسم )

تبرمها الجهات التعاقدية الحكومية ) دوائر الدولة والقطاع العام ( ممثلة بالوزارات 

والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم  والمحافظات غير المنتظمة في إقليم مع 

 الجهات الأخرى العراقية وغير العراقية لتنفيذ مقاولات المشاريع العامة للدولة أو

العقود الاستشارية أو تجهيز السلع والخدمات المتصلة بها ، نرى من الضروري 

تسليط الضوء على السلطات التي تمنحها هذه التعليمات للادرة في مواجهة المتعاقد 

معها . وسوف نبين تفاصيل كل ذلك في ثلاثة مباحث نتناول في المبحث الاول سلطة 

ارية والمبحث الثاني سلطة الادارة في تعديل عقودها الادارة في رقابة تنفيذ العقود الاد

الادارية اما المبحث الثالث فسنخصصه لسلطة الادارة في توقيع الجزاءات على 

المتعاقد معها إذا ما اخل بالتزاماته . وجدير بالذكر اننا لن نتطرق الى سلطة الادارة 
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ة خطأ جسيم لايمكن إن يستمر في إنهاء العقد الاداري إذا ما ارتكب المتعاقد مع الادار

( 1معه تنفيذ العقد الاداري نظرا لعدم تطرق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )

 ( المعدلة الى سلطة الادارة في إنهاء عقودها الادارية .8002لسنة )

 

 المبحث الاول

 تنفيذ العقد الاداري ةفي رقاب ةالادار ةسلط

فان هذا ، الاداري يتمتع بامتيازات السلطة العامة طرفا في العقد  ةنظرا لكون الادار

 ، التعاقديةلالتزاماته على كيفيه تنفيذ المتعاقد معها ان تكون لها رقابة في حقا يعطيها 

الضوء  نسلطنا لسلامة تنفيذ العقد وسوف اولها حق توجيهيه في هذا المجال ضم

نتناول في  ثلاثة مطالبل من خلاعلى سلطة الادارة في رقابة تنفيذ العقد الاداري 

المطلب الاول مفهوم سلطة الادارة في رقابة تنفيذ عقودها الادارية وتمييزها عن 

والمطلب الثاني نتناول فيه الاساس القانوني لسلطة الادارة في سلطة الضبط الاداري 

ة رقابة تنفيذ العقود الادارية اما المطلب الثالث فسنبين فيه حدود سلطة رقابة الادار

 -في تنفيذ العقد الاداري وذلك كالاتي :

 

 المطلب الاول

في رقابة تنفيذ العقود الادارية وتميزها عن سلطة الضبط  ةالادار ةمفهوم سلط

 الاداري

 تنفيذ العقود الادارية رقابة في  ةالادار ةمفهوم سلط -الفرع الاول :

قدرغير قليل من ب سمتتالاستعمال الجاري لها  على الرغم منن كلمة الرقابة ا

معنى  الاولوفي مجال العقود الادارية يلاحظ الفقهاء إن لهذه الكلمة معنيين  ،الغموض

وتتم هذة  ،نصوص العقد فقكد من انه يتم وأي مراقبة التنفيذ والتف اهضيق وهو حق

استلام بعض الوثائق  أوالعمل  لاماكنمادية كدخول مندوب الادارة  عمالاب أماالرقابة 

  ،فيها توالبنتفعين الم ىتلقي شكاوأوتحريات  أوإجراءوفحصها  عليهاع للاطلا
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و أو تعليمات أمر تنفيذية أاو ةن تصدر الاداراقانونية ك أعمال ةخذ الرقابة صوراكما ت

حقا مقررا  بوصفهاتنفيذ العقد  ثناءاانذارات للمتعاقد معها والرقابة بهذا المعنى تتم 

النص عليها حتى لو خلا العقد من ةدارللا
(1) 

 اداريةوهذه الرقابة فنية تكون  وقد

 ةقد تكون رقاب وأيضان تنفيذ المتعاقد مطابقا للشروط الفنية والادارية ا للتثبت من

ولضبط مايقوم ،ن المتعاقد يقوم بالتزاماته المالية تجاه الادارةامالية للتحقق من 

.على التنفيذ  فالإشرابينهما من روابط مالية وهذه هي الرقابة بمعنى 
(8)

ة لرقابوا 

من سلامة تنفيذ العقد طبقا لشروطه المتفق  التأكدبالمعنى المتقدم وهي تستهدف 

لرقابة  ةان تكون مكمل في عقود القانون الخاص ولا تعدو يضااقد توجد  ،عليها 

 إتمامه. الفحص عند تسلم العمل بعد 

في  ةوينصب على حق الادار هوجيالت ةمعنى واسع يتناول سلطفهو الثاني اما المعنى 

وينطوي هذا المعنى على  ، هإليالتنفيذ واختيار انسب الطرق التي تؤدي  إكمالتوجيه 

هنا لايقتصر  فالإدارة ،على التنفيذ  إشرافكسلطة عمقا من تدخلها  كثرا للإدارةتدخل 

تتدخل  إنهانحو يتفق مع الشروط الواردة به بل  العقد علىدورها على التأكد من تنفيذ 

لامتيازاتها  أعمالا الشأنتمارس سلطتها في هذا  ةالتنفيذ والادار أعمالفي توجيه 

دونما   ادتها المنفردةة بارالاصلية في التنفيذ المباشر وفي اصدار القرارات التنفيذي

 .دما للقضاءحاجة الى اللجوء مق
(3)

  

لعقدي امتياز  بالنسبةها اتساع قمةفهي تصل  آخرالرقابة من عقد الى  ةوتختلف سلط

 اخرى ودفي حين تضعف الى حد كبير في عق ، المرافق العامة والاشغال العامة
(1)

 

وفي العراق تتولى تشكيلات العقود العامة المشكلة في كل وزاره اوجهة غير مرتبطة 

/أ( 8/8القسم) أحكامبموجب  هامهام إقليمفي  ةاو محافظة غير منتظم إقليماو  بوزارة

 ةتعاقدات العامالاءات اجر ةتنفيذ ومتابعب (ة) المنحلةلمؤقتالائتلاف ا ةمر سلطمن ا

 الالية مراعاةتنسيق مع مكتب المفتش العام ومجالس المحافظات المعنية مع بال

. الإنمائيفي وزارة التخطيط والتعاون الحكومية العقود العامة  دائرةالمعتمدة من 
(5)
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 ة( لسسن1)رقم ليمات تنفيذ العقود الحكومية نصوص تعة ويتضح لنا من مراجع

المتعاقدين معها وانما  هانها لم تتطرق الى حق الارادة في توجي ةالمعدل 8002

فيها وهذا يدل على انها  كثيرةفي مواضع  ةاقتصرت على مصطلحي الاشراف والمتابع

لم  أيضال انها بالمعنى الضيق لرقابة الادارة على تنفيذ العقود الحكومية ب للأخذتميل 

 ةن يشتمل على معنى الاشراف والمتابعاتستخدم مصطلح الرقابة الذي يمكن 

على تنفيذ  ةرقابة الادارلعلى انها قصدت المعنى الضيق  تأكيدوالتوجيه وفي هذا 

 . دون المعنى الواسع ةالعقود الحكومي

 

الضبط سلطة ي وعلى تنفيذ العقد الادار ةلرقابايز بين سلطة يالتم -الفرع الثاني:

 الاداري

الضبط  ةالرقابة على تنفيذ العقود الادارية وسلطة بين سلط يزين نبحث التما يمكن

 وكالاتي : أساسيتينفي نقطتين  الاداري

الضبط الاداري  ةوسلط ةتختلف كل من سلطة الرقابة على تنفيذ العقود الاداري -اولا:

 ةالقانوني في سلط اسهأساضبط تجد ات الءراجفأ ،وفي نظامها القانوني  أساسهافي 

والنشاط الخاص  ةفي اتخاذ اجراءات تمس الحريات العام للحكومةمقررة دستوريا 

 ةوصح ةوسكين من امن وهدوء ةبعناصره الاساسيبهدف المحافظة على النظام العام 

في  ةالفردي هن تسري قوانين ولوائح الضبط واجراءاتا الحال يمكن وبطبيعة، عامة 

 لملتزم ةلنسبافتسري ب ،شانه في ذلك شأن سائر الافراد ة هة المتعاقد مع الادارمواج

الامن العام او  ةالاجراءات التي تتخذها هيئات الضبط الاداري لصيان عام مثلا رفقم

تها ليلا  ..الخءارات او اضاالسي تانةكأشتراطات مة ، العام ةالصح
 (6)

 

داري فهي جزء من نظرية العقد الاداري ومن الرقابة على تنفيذ العقد الا ةسلط ماا

 ةالعقود وتجد هذة السلطة اساسها ومبرر وجودها في فكر هالخصائص الاساسية لهذ

وتعد سلطة الرقابة على . الصالح العام  وماتشمله من تحقيق مقتضيات المرافق العامة

في مجال  ةارالتنفيذ مظهرا من مظاهر امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الاد
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العقود الادارية 
(8)

ة وثابتة يلالرقابة على تنفيذ العقد الاداري هي سلطة اص ةوان سلط 

السلطة  ان هذهها على الرغم من رالمتعاقدة حتى دون حاجة الى نص يقر ةللادار

وفي دفاتر الشروط بهدف تنظيمها وتحديد مجال اكثيرا ما ينص عليها في العقد 

عند دراستنا للاساس القانوني لسلطة رقابة تنفيذ لاحقا ذلك كما سنرى ،و اعمالها

 .العقد الاداري 

الرقابة على تنفيذ العقد نطاقها  ةالضبط الاداري وسلط ةلما كان لكل من سلط -ثانيا :

على  يضفالمتعاقدة أن ت ةفأنه لايجوز للادار،الخاص ونظامها القانوني المختلف

لى العقد شكل الضبط الاداري وأن لاتستعمل سلطة ع ةرقابلل تتخذهالتي االاجراءات 

المتعاقد على  لحملضغط  كوسيلة ةالضبط الاداري بما يرتبط بها من عقوبات جنائي

التزامه لما ينطوي عليه ذلك من عيب عدم الاختصاص او عيب الانحراف تنفيذ 

.بحسب الاحوال  ةبالسلط
(2)

 

 

 المطلب الثاني

 ةتنفيذ العقود الاداري ةفي رقاب ةرالاساس القانوني لسلطة الادا

 ةبه على اعطاء الادار ةالشروط الملحق ةيرد النص في العقد الاداري أو في كراسقد 

  خاصة ةبصفة وفي عقود الاشغال العام ، على تنفيذ العقد الاداري ةالرقاب ةسلط

 المندوبين ظفينللمو ةكثيرا ما تنص دفاتر الشروط العامة على السلطات المخول

 ن تبالغ تحت ستارحقا ليس لها الادارة نا إلا ،لاشراف على تنفيذ الاشغال او ةللرقاب

رالاخ والاعتداء على حق المتعاقداتغييرموضوع العقد  الى حد ةوالتوجي ةالرقاب
.(9)

 

على تنفيذ العقود  ةرقابالفي  ةالادار ةسلط ىوقد تنص القوانين واللوائح على مد

 ةبالنسب (التوريد والشراء)العراق تعليمات المناقصات ومثال ذلك في  ة ،العام

التخطيط  ةمنظمة / القانوني ةمن الدائر ةوالقطاع الاجتماعي الصادرا ةلوكالات الدول

بموجب أمر سلطة  ةوالمعلق،  8001 ةالعراق لسن ةمجلس الوزراء لجمهوريب

تابعة مت تنفيذ ووكذلك تعليما،  8001لسنة  (28)رقم  ة(المنحل) ةالائتلاف المؤقت
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/ من الدائرة القانونية لوزارة التخطيط  ةتطور الوطني الصادرالمشاريع وعمل خطة 

المذكور الذي ينص في  الأمربموجب  أيضاوالمعلقة  1922جمهورية العراق لسنه 

ولها الحق  بالتدخل ،العقود  حتمن ةحكومي ةعلى حق أي وحده او وكال (/ج10)القسم 

 ةوهذا الحق بالمراقب ةالعامة بطرح المناقص ةالمتعلق ةقاول الماليسجلات الم ةبمراقب

عن طرح  ةغير المسؤول ةالمديري هاشراف تمارسللاليات وجانب أي مسؤبتقوم به 

لخدمات  ةمركزي ةتؤسس وكالان ة ادارة العقود العامة يالمناقصة ويجوز لمدير

  ة .المشتريات العامة ومراقب

  8008 ة( لسن1رقم ) ةر تعليمات تنفيذ العقود الحكوميوقد صدرت بموجب هذا الام

 8002 ةلسن (1رقم ) يةوحلت محلها تعليمات تنفيذ العقود الحكوم لغيتاوالتي 

 ةدارالاهذه التعليمات الى حق  وأشارت 8010 ة( لسن1التعديل رقم )المعدلة بموجب 

 .لعامة العقود ا إبرامفي مختلف مراحل  ةوالمتابع بالأشراففي التدخل 

على تقدير  الإنمائيالتخطيط والتعاون  لوزارة مسبقة ةمصادقاشترطت وجود حيث 

 ةالصادر 1991( لسنة 1موجب التعليمات رقم )بنية والاقتصادية المعدة فالجدوى ال

عند مناقشة  ةماريثى وترفق استمارة متابعة المشاريع الاستغعن مجلس التخطيط المل

 المشروع
(10)

من المتطلبات التي على جهة التعاقد  المسبقة المصادقةهذه  اذْ تعُد  ،  

كل جهة تعاقد لجان لتقويم وتحليل  في وتشكل ة.وثائق المناقص إعدادقبل  استكمالها

وتمارس هذه اللجان مهامها خلال ،  ةوالقانوني ةت من الجوانب الفنية والماليءاالعطا

وذات  ةبجهات متخصص ةن الاستعانالتشكيل ويمكن لهذه اللجا المحددة في امر مدةال

 المناقصاتة رة بطريقخب
(11)

ت دور في التأكد ءالجان تقويم وتحليل العطالويكون  ، 

ن الجهات م ةفي مستندات المناقص ةالمطلوب ةمن صحة صدور البيانات الجوهري

 ةوليلتأمينات الأاب ةالضمان الخاص طاباتبما فيها من خ ةقبل الاحال ةالمعني
(18) 

. 

 
ة للأجهز الكمركيليص جراءات التخاكمال الشحن وا ةيكون لجهات التعاقد متابعو

 وإصدار تلمةجراءات الفحص الهندسي للمواد المساكمال ا ةومتابع ةوالمواد الواصلا

دالعقد من تاريخ تسلم المواالمحددة في  مدةلفحص والقبول خلال الاشهادات 
 (13)

 .
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من  ةلمستندية المفتوحابالاعتمادات  ةالخاص ةتسلم الاشعارات المصرفي ةومتابع

عليها ة الاعتمادات والمصاريف المترتب ةحرك ةمعرف لغرضعتماد الاخلال البنك فاتح 

الحساب المفتوح  ةوعلى جهة التعاقد مراقب ل،والها اولا ب ةجراء التسويات المالياو

الذي  لمستندياالاعتماد  ةقيم ةلتغطي اً الاجنبية بحيث يكون الرصيد المالي كافي ةبالعمل

كد من توفر التامالم يتم ،  ةعدم اعطاء أي التزام عقدي لجهة اجنبي يتطلب فتحه

 هتطلب فتحالاعتماد المستندي الذي ي ةقيم ةلتغطي ةالاجنبي ةالرصيد الكافي بالعمل

لتنفيذ ذلك الالتزام 
(11) 

. 

هات التعاقدية بأن بوزارة الزام الج مرتبطةالويجب على الوزارات والجهات غير 

التخطيط والتعاون  ةفي وزار ةتنسق خططها التعاقدية مع دائرة العقود الحكومية العام

والاشراف الفني لعملها عند  ةلاغراض المتابع ةورفدها بالبيانات المطلوب الإنمائي

في  ةن مهام دائرة العقود الحكومياومن هذا يتبين  . بأنشطتها التعاقدية ةالمباشر

تخلص بالاشراف الفني على عمل تشكيلات العقود ت الانمائي التخطيط والتعاون وزارة

محافظات غير ليم والاوالاق ةبوزار ةوالجهات غير المرتبطة العامة في الوزار

منتظمة في اقليم ال
(15)

 . 

عراق مراقبة ومتابعة اجراءات في الن للجهات التعاقدية امن كل ماتقدم يتضح لنا 

تجسد أبرز صور الرقابة عندما تنص تو،  ةمراحل ابرام العقود الاداريالتعاقد في كل 

في وزارة التخطيط  ةدارياتعليمات تنفيذ العقود الحكومية على تشكيل محكمة 

ت اءاتراضات مقدمي العطاعللنظر في والتعاون الانمائي وبقرار من وزير التخطيط 

 8001( لسنة 28) مر رقمبموجب الا ة اليهاوتمارس هذه المحكمة مهامها الموكل

ه عند ات)المنحلة ( وتكون قرارات هذه المحكمة ب ةالائتلاف المؤقت ةالصادر عن سلط

من اليوم تبدأ يوم  (30)خلال  ةزا لدى محكمة الاستئناف المختصيبها تمي الطعنعدم 

عاون وتتولى دائرة العقود العامة في وزارة التخطيط والت . التالي لتاريخ التبلغ بالقرار

 ةكمة بالتنسيق مع الحهات المعنيالقرارات الصادرة عن المح ةالانمائي متابع
(16 )

. 
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لذي نص الفصل بين السلطات امثل خرقا واضحا لمبدأ ي المحكمةل مثل هذه يوتشك

 8005 ةالعراق الدائم لسن ةجمهوريعليه دستور 
(18)

تشكل تن افمن غير الممكن .  

التخطيط واتحاد  ةواعضاء ممثلين عن وزار اسة قاض  دارية برئامن قبل جهة  ةمحكم

 لتجاريةا  الغرفحاد اتولعراقيين االمقاولين 
(12) 

 الذي القضاء استقلالرقا لمبدأ خو ،

 نص عليه الدستور العراقي أيضا
(19)

العقود العامة في وزارة  لدائرةفلا يجوز ،  

لذا كان من  ،من هذه المحكمة القرارات التي تصدر ة متابع لإنمائياالتخطيط والتعاون 

عدم تشكيل مثل هذه المحكمة للنظر في الاعتراضات التي تثار من قبل مقدمي  الأجدر

 ولفض المنازعات في مرحلة ماقبل التعاقد .العطاءات 

برام التعاقد في كل مراحل ا جراءاتامتابعة  التعاقدجهات لن امن كل ماتقدم نستنتج 

وتسمى مثل هذه  ،و بعد توقيعه الة ماقبل توقيع العقد لاداري سواء في مرحاالعقد 

و في نص الشروط انص عليها في دفاتر الالمنصوص عليها سواء تم  ةرقابالب الرقابة

  . لقانونا

لقوانين واللوائح او في االعقد  في ذا لم ينص على ذلكاالتنفيذ حتى  ان تراقب وللإدارة

لقانوني في الاتجد أساسها  ةالرقاب نلا ذا نص على مايخالفها.وذلكابل حتى  ،

لعام اساسها من فكرة المرفق ا ةلرقابانما تستمد او ة،لتعاقديا وة القانونيالنصوص ا

ذا الحسن سيره حتى  ةوالكفيلالعام ،   لمرفقة اداراعن ة لوهي المسؤ ةن الاداراذلك 

وتقتضي ،  لعاما لمرفقالتي يتطلبها الخدمات الم تتول بنفسها توفير الحاجات وتقديم 

لمرفق العامايسهم في تسيير  نحي لفرديالنشاط ان تشرف وتوجه اوظيفتها هذه 
 (80 )

 . 

حقا في  ةلعقد الاداري من نص يعطي للاداران خلو ا ويذهب جانب من الفقه الى

فهو حق اصيل ،من هذا الحق  ةعلى تنفيذه لايحرم الادار ةالرقاب
 

للادارة كسلطة مقرر 

ويقتصر  ،لاداري وليس من نصوص العقد اللقانون  ةلعامامبادئ المن  ةتستمد ةعام

حق وتنظيم وبيان الهذا  استعمالفي  ةوجد على الكشف عن حق الادار انلنص ادور 

ن تتنازل عن حقها في اوسائل وشروط مباشرة الادارة له لذلك فأن الادارة لايمكن 
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لعمل االسلطة العامة في  ةعن فكر لعقود الادارية لانها تعبيرالرقابة على تنفيذ ا

فراد لاو اتفاق بين الادارة واان تكون محل تعاقد ا الاداري وهي اختصاصات لايمكن

(81)  
لرقابة على تنفيذ ا ةن الادارة تتمتع بسلطا يرى. اما الجانب الاخر من الفقه فانه 

لنظام العام تتعلق با ةلسلطان هذه احيث  ، فيه   حتى ولو لم ينص عليها  ، لعقدا
(88)  

ام ظلناتدخل ضمن  ةالادارة على تنفيذ العقود الاداري ةرقابان ار بتاعترتب على يو. 

و ايرد في العقد الاداري يلغي ماتتلخص في بطلان كل  ةلاهميافي  ةبالغ ةنتيج ،لعام ا

. ةرقاباليستبعد هذه 
 

ذا لم اود الادارية حتى لعقا ة الادارة في رقابة تنفيذن سلطكل ماتقدم ا ويبدو لنا من

للوائح فأن لها أساس قانوني مزدوج يتكون او القوانين او في اينص عليها في العقد 

،  المرافق العامةوما تنطوي عليه من تحقيق  مقتضيات من فكرة تحقيق الصالح العام 

على  ،التي تعتبر سلطة الرقابة أحد تطبيقاتها و عامةاللسلطة امتيازات اومن فكرة 

جله تمارس الادارة الذي من ا ىلاسمالهدف العام هو الصالح ان تحقيق اتبار عا

 .ها وسلطات هامتيازاتاوتتمتع ب ةلقانونياعمالها ا

 

 الثالثالمطلب 

 لاداريالعقد ارقابة الادارة في تنفيذ  ةحدود سلط

 

 في الرقابة على تنفيذ العقودسلطتها ن تستخدم االادارة تستطيع  انعلى الرغم من 

ن هذه ا إلا ،للوائح او اقوانين الو اذلك في العقد  على نصي ان لىاالادارية دون حاجة 

لسلطة لتحقيق هدف معين هو ضمان سير الادارة منحت هذه اف ،لسلطة ليست مطلقة ا

ن تستخدمها لتحقيق ابمعنى انه ليس للادارة  ، دلعامة بانتظام واظطراالمرافق ا

وضوع العقد لعام ماغرض لايتصل بالمرفق 
(83) 

في هذه الحالة  ةحيث تكون الادار، 

رض المخصص لكي تستعمل فيه تلك السلطة غستعمال سلطتها عن الاقد انحرفت في 

مشروعية الطار اها عن ذي يخرج فيه قرارالالامر 
(81)

 . 
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شروط العقد لعلى تعديل  ةلرقابالسلطتها في  ةستعمال الادارالاينطوي انه يتعين اكما 

لذي يتناول الاشراف والتوجيه سواء كانت مستمدة الواسع ابمعناها  ةالادار ةطفسل ،

من القوانين او اللوائح او نصوص العقد او دفاتر الشروط او كانت قائمة بذاتها 

حيث يمثل  ، قضي عندهتن اخارج نصوص العقد لها نطاق معين لابد و يلةكسلطة اص

بمعنى الاشراف والتوجيه وبين سلطة ة لحد الفاصل بين سلطة الرقاباهذا النطاق 

تعديل نصوص العقد ، بحيث اذا تجاوزت الادارة في رقابتها هذا النطاق ، فاننا نصبح 

وقد يرتب هذا التجاوز  بصدد سلطة تعديل شروط العقد لا سلطة الرقابة على تنفيذه ،

شغال العامة ي عقد الافف ، من جرائه لحقه ضررذا اللمقاول حقا في المطالبة بتعويض 

ن المقاول يستعمل ذات  المواد المتفق اللتأكد من  تخذت الادارة اجراءات معينةاذا ا

عدم النص في  ةستعمالها في حالاعليها في العقد او حددت المواد التي يجب عليه 

ولكنها  ، هذا التعبيربالواسع  بالمعنى ةفأنها هنا تباشر رقاب ، العقد على تلك المواد

شرطا من شروط  لتعداحلال مواد مختلفة محل المواد المتفق عليها فأنها حين تقرر 

العقد 
(85)

 . 

على تنفيذ العقود  ةلسلطتها في الرقاب ةن حدود استعمال الادارالنا  ينبيت من كل ذلكو

قرارات  ةن تتخذ الادارا ةالقيد الاول يتمثل في ضرور، الادارية تخضع لقيدين مهمين 

يتعلق بالعقد فالقيد الثاني ، اما ق الصالح العام يوتحق شروعيةبدأ المفي اطار م ةالرقاب

 ةحيث يتوجب الا يترتب على استعمال الادارة لحقها في الرقاب ةالاداري محل الرقاب

 . تعديلا لشروط العقد الاداري

 

 المبحث الثاني

 في تعديل العقد الاداري ةالادار ةسلط

اثناء تنفيذ العقد الاداري حقها في  ةتمتع بها الادارالتي ت ةالعام ةمن امتيازات السلط

الى  ةتعديل شروط العقد مما يزيد او ينقص من التزامات المتعاقد الاخر ودون حاج

وسنبين ذلك وفق اربعة مطالب نتناول في الاول مفهوم سلطة الادارة في . ته موافق
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والثالث  الاداري ، ل العقدفي تعدي ةالادار ةساس سلطا نيوالثا،  الاداري تعديل العقد

اما المطلب  العقد الاداري ،لحقها في تعديل  الادارة القيود على استعمال نبين فيه

  تعديل العقد الاداري وذلك كالاتي :ر استعمال الادارة لحقها في ثلاالرابع فسنخصصه 

 

 المطلب الاول

 الادارة في تعديل العقد الاداري ةمفهوم سلط

 ، متعاقدينالة يعشرالعقد ن امبادئ القانون الخاص التي تقضي ب على خلاف للادارة

 رادتها المنفردة ودون حاجة الى موافقة الطرف الاخراحق تعديل بعض شروط العقد ب

وهذا  ة ،وفي حدود معين ازيادة او نقصان ةالمطلوبالاداءات  دىخاصة فيما يتعلق بم ،

 ةبل لايجوز للادار ، في العقد ةصراحدون حاجه الى النص عليه  ةالحق مقررا للادار

. خرآن كان مدى سلطة التعديل يختلف كذلك من عقد الى ان تتنازل عنه وا
(86)

 

ممن يملك  ةصادر ةمن جهة الادار ةصحيح ةالعقد الاداري باراد لن يتم تعدياويجب 

شراف على تنفيذه وفق الافليس لمهندس العقد المكلف ب ة .التعبير عن تلك الاراد

صدار مايلزم من الاوامر والتعليمات في حدود تلك الشروط واالمتفق عليها  هروطش

 ة ،على عاتق الجهة الاداري ة جديدةن ينفرد بتعديل العقد واستحداث التزامات ماليا

هية منسوب صدورها الى مهندس العقد فن يتستر وراء تعليمات شاوليس للمقاول 

،  جديدة لاتنبثق من العقد الاصلي ةبألتزامات ماليبها سبيلا الى تعديله وتحميله  يتذرع

جراءه الصحيح ولا اب ةمن الجهة المختص هن مثل هذا التعديل لاغنى عن صدورااذ 

 . هذا السبيل بكنما تاثرا اذا ديل التع ينتج
(88)

 

وان  ،قتضيات المصلحة العامة مفي التعديل ب ةن تكون مدفوعايجب ة ن الاداراغير 

وذلك لكي  دخلت في الاعتبار عند ابرام العقداروف التي ظال تغيراءه الى تستند في اجر

 في التعديل ليس ةن حق الادارااخرى ف ةومن ناحي ،مبرر  بلا لاتتملص من التزاماتها

جاز  لااو، تتفق والحكمة من تقريره  ةن لايتجاوز حدود معينابل يجب  ، مطلقا

 ، حق الادارة في تعديل العقد الاداري رغم منمثلاً ال ، للمتعاقد معها طلب فسخ العقد
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ن هذا الاخير اي في نظيميضل المتعاقد معها في مركز تعاقدي يختلف عن المركز الت

ن التعديل اكما  ، جراء عام وليس اجراء فردي كما هو الشأن في العقد الاداريايعدل ب

 . لاحد التعويضبالاجراء العام لا يستتبع حقا في 
(82)

 

 أن تلغي القوةرادتها المنفردة افي تعديل العقد بة الادار ةسلط لايعني ان لكن هذا

ء طابع خاص عليها في ضفاحد من هذه القوة الملزمة واالوانما معناه  ، الملزمة للعقد

ن تعدل هذه اري داتملك طبقا لمبادئ القانون الا ةلان الادار ةد الاداريومجال العق

ة معين العقود بشروط وفي حدود
(89)

 ةالتعاقدي  الالتزاماتلتغيير  ةفقد تتدخل الادار،  

و أالاعمال  ةالتدخل على كمي بزيادة او النقصان او قد ينصالالمنصوص عليها ب

 . المحددة للتنفيذ دةو على المأو على شروط التنفيذ المتفق عليها أالاشياء محل العقد 

(30) 
 

 المطلب الثاني

 ة في تعديل العقد الاداريالقانوني لسلطة الادار الأساس

 

اما  وحقها في ذلك ، ةمع الغير من عقود اداري هحق في تعديل ماتقوم بابرامة للادار

من طبيعة العقد الاداري الذي  اً في القوانين او مستمدسواء عليه  اً يكون منصوصان 

ي الت تثنائيةمن الشرط الاسبوصفة هذا الحق  ةمتعاقدال ةينص فيه على اعطاء الادار

يرا في شروط ين تفرضه المصلحة العامة التي قد تتطلب تغاما او ، تميز تلك العقود

 قائمة حال ابرام العقد تكن العقد ليكون اكثر تحقيقا لها في ضوء ماحدث من تغيرات لم

 .
(31)

 

يبيح لها ذلك حيث  به نص دماوج اذافي تعديل شروط العقد  ةولاخلاف حول حق الادار

ذا لم يرد ا ةكثر دقا ولكن الامر يصبح ي ،ن يكون تطبيقا لشرط تعاقدا ن الامر لايعدوا

حيث اتجه فريق من الفقه الى انكار حق  ، هذا الحقالادارة العقد نص يعطي في 

هذا الحق وهو  الى اعطائهااتجه فريق اخر في حين  ةفي تعديل عقودها الاداري ةالادار

.الفريق الغالب 
(38) 
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جهة الادارة في تعديل العقد هي الطابع الرئيسي  ةن سلطابالرأى هذا  ويقال في تبرير

 ةفللادار .لنظام العقود الادارية وابرز الخصائص التي تميزه عن نظام العقود المدنية

وتعديل مدى التزامات المتعاقد معها  ، ارادتها المنفردة حق تعديل العقد اثناء تنفيذهبو

رام العقد فتزيد من اعباء الطرف الاخر على نحو وصوره لم تكن معرفة وقت اب

ذلك لان طبيعة  .هذا التعديل  ةوتنقصها كلما اقتضت حاجة المرفق او المصلحة العاما

تقتضي حصول ة استمرار المرافق العام ةمها على فكراواهدافها وقي ةالعقود الاداري

عام بغير في ظروف العقد وملابساته وطرق تنفيذه تبعا لمقتضيات المرفق التغيير 

يرتكز حق الادارة  ثوموافقة الطرف الاخر عليه حيالعقد في االى النص عليه  ةحاج

بالصالح العام مما يترتب عليه  ةالعقد المتصل لناحيةفي التعديل على سلطتها الظابطة 

 ييرهالاختصاص في تنظيم المرفق وتحديد قواعد تس ةوهي صاحب ةن جهة الادارا

. ئم مع تحقيق الصالح العامتمارس هذا الحق بما يتلا
(33) 

هذه تجد  ةن سلطة الاداراف

لذا فهي سلطة  ةم ومقتضيات المرافق العامالصالح العبااساسها في اتصال العقد 

التعديل  ةممارستها لسلطة في دارالاف ، عن نصوص العقد لةوجد مستقت يلةاص

، بل  ن نصوص العقدلاتخرج على العقد ولاترتكب خطأ وانما تستعمل حقا تستمده لام

لذا يثبت حق  من طبيعة المرفق واتصال العقد به ووجوب الحرص على انتظام سيره ،

الطرف الاخر عليه ة الى النص عليه في العقد او موافق ةفي التعديل بغير حاج ةالادار

 ةن ذلك يكون مجرد تنظيم لسلطاف ، ما اشارت نصوص العقد الى هذا التعديل اذاو

ن يكون في ذلك مساس أو مايترتب عليه دون أن اوضاع ممارستها التعديل وبيا

. في التعديل  ةبالحق الاصيل المقرر للادار
(31) 

لمعدلة ا 8002 ةلسن( 1) رقم ةن تعليمات تنفيذ العقود الحكوميإومن الجدير بالذكر 

و أالعقد من خلال تغيير الاعمال المتعاقد عليها  تعديلفي  ةت حق الاداررقد حص

لى عدم جواز اشارت اضيق نطاق ممكن حيث او كميات جديدة في أاعمال  ةافضا

ن يكون عدم التغيير أمنها  ةمعين لاتالقصوى وفي حا ةعند الضرور الااللجوء اليه 

ة الاقتصادية والفني ةمن الناحي اً كبير اً ضررو أفي العمل  اً سبب تأخري ةو عدم الاضافأ
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او يؤدي  ، و التجهيز عند انجازهاأ ةعمال المقاولاعدم الاستفادة من  الى و يؤديأ ،

ل اً و الاضافة لايرتب تبديأالتغيير  و كانأ، و المشروع أالى توفير في كلفة العمل 

و كان التغيير أ ، و العملأللمشروع  ةالمقررو القدرة الانتاجية أفي الخدمة  اً اساسي

لعمل ل ةفي المواصفات الفني يؤدي ذلك الى التدني ان يؤدي الى تقليص مدة العقد دون

. و المشروعأ
(35)

  

 وأيرات يتحديد التغب ةها هذا نصها على الزام الجهات التعاقديفموق ومما يؤكد

ها على العقد في وقت مبكر بحيث لايؤثر على سير العمل ؤالاضافات المطلوب اجرا

 . ج المنصوص عليهاوفق المنه
(36)

 

 طلب الثالثالم

 العقد الاداريلحقها في تعديل ة الادار القيود  على استعمال

 للتعديل  ةالقيود التشريعي -:الفرع الاول

من  ةليس حقا مطلقا وانما يخضع لجمل ةفي تعديل عقودها الاداري ةن حق الادارا

  وفق الاتي :سنبينها  ةلتشريعياالقيود او الضوابط 

 ةالمختص ةالسلط ةموافق -اولا:

بموجب  و تغيير عمل الا  أ ةضافيأعمال أ يةا تنفيذ ةشرلاتستطيع جهات التعاقد المبا

محددة بموجب لفي جهات التعاقد وا ةجهة المخولال( تصدره مر التغييرأمر تحريري )أ

تعديلات اللازمة الجراء أعلى ة من قبل الجهة المختص ةشروط التعاقد يمثل موافق

 ةته واسعاره والمداصفاته وكمياومون يتضمن هذا الامر وصفا موجزا للعمل أعلى 

  ةعدم الحاج ةالعقد وفي حال ةالتي يتطلب اضافتها الى مد)إن وجدت(  ةالاضافي

. في الامرة لتمديد فيتم ذكر ذلك صراحل  ي مدةألاضافة 
(38) 

 توافر الاعتماد المالي -ثانيا:

ي أبرام احيث لايجوز  ، ن توافر الاعتماد المالي يشكل قيدا على ابرام العقد الاداريإ

 ةن الحكم ذاته يسري على تعديل العقود الادارياويله فمداري لايتوفر مصدر تاعقد 

الذي يترتب عليه زيادة في النفقات لابد له من توافر اعتماد مالي تعديل الن أحيث 
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. ةالعام ةلمواجهة تلك الزيادة حتى لايكون في التعديل ارهاقا للخزان
(32) 

وقد اشارت 

الى هذا القيد عندما  المعدلة  8002( لسنة 1ة رقم )الحكومي تعليمات تنفيذ العقود

لتجهيز اعلى كميات عقود  ةزياداليرات بيجراء التغااعطت لرئيس جهة التعاقد 

عند توافر % من قيمة العقد 80وبما لايزيد على  ةوفقرات الخدمات الاستشاري

 . يراتيلمثل هذه التغ ةالتخصيصات المالي
(39)

 

رات وفقا لاحكام شروط يوالتغي ةضافيتسعير الاعمال الا ةات المذكورعليمواوجبت الت

في العقد فيتم  ةمقارب وأمشابهة  لاتوجد لها فقراتة فقرات جديد ةوعند اضاف ةالمقاول

 ةالاعمال الاضافي بلغتسعيرها بحيث لايتجاوز ملالسائدة اساسا  سعار السوقأاتخاذ 

اة و المحافظ المعني مع مراعأزير المختص للو ةالصلاحيات المخول لتغييرواوامر ا

 ة .العام ةاحكام تنفيذ الموازن
(10)

 

 العقد ةالتعديل خلال مد صدور -ثالثا:

ن ينفذ بنود العقد خلال المدة المتعاقد عليها والتي تحتسب من تاريخ اعلى المتعاقد 

 ،التعاقد ينص عليه في شروط ر خأي تاريخ أاو أالمباشرة او من تاريخ توقيع العقد 

و أوتغيير في الاعمال أزيادة  ةيا طرأتلمدة العقد الا اذا  اً ن لايكون هناك تمديدأو

ج المتفق عليه بحيث اتنفيذ المنه على الكميات المطلوب تجهيزها كما ونوعا بما يؤثر

و اذا كان تأخير تنفيذ أ ، المتفق عليها بموجب العقد الاصلي ةلايمكن اكماله ضمن المد

ذا اوأقانونا  ةجهة مخول ةيأو أعود لاسباب او اجراءات تعود للجهة المتعاقدة العقد ي

و تفاديها أد للمتعاقدين فيها ولايمكن توقعها يلا ةاستجدت بعد التعاقد ظروف استثنائي

بموجب  ةوتجهيز المواد المطلوبأعند التعاقد وترتب عليها تأخير في اكمال الاعمال 

. العقد
(11)

 

تي تحصل في الاعمال والكميات والامور الاخرى التي تؤدي الى تعديل رات اليتغيالف

فالعقد  ا ،تنفيذ العقد وقبل انتهاءه مدة  ن تحصل اثناءايجب  ةالعقد من جانب الادار

نتهت مدته يكون ان طلب تعديل عقد اف من ثمالمحددة لتنفيذه و ةهاء المدانتينقضي ب
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المتعاقد او  اتلعقد قائم بزيادة التزام امتداد هون التعديل اتعاقد جديد في حين  ةبمثاب

 . هانقاصا

 

 للتعديل ةالقيود العام -الفرع الثاني:

،  عند قيامها بتعديل العقد الاداري ةالتي تفرض على الادار ةالى جانب القيود التشريعي

وهذا ستعمالها لحق التعديل ا عند ةقيد بها الادارتن تاهناك ضوابط عامة يجب  فان

 سنبينه وفق الاتي :ما

 ةاستهداف المصلحة العام -اولا:

تعديل العقد الاداري بهدف تحقيق سير المرفق العام موضوع  ةسلط ةمنحت الادار

بل  ، فللادارة حق تعديل شروط العقد ، الامر ةلعقد بما يحقق المصلحة العامة في نهايا

و كانت أاقا مع الصالح العام ن ذلك اكثر اتفاجديدة اليه اذا تراءى لها  اً واضافة شروط

و اذا اقتضت هذا التعديل اعتبارات أالمصلحة المنشود تحقيقها من العقد تستلزم ذلك 

 . الصالح العام
(18)

 

 توافر مبرر التعديل  -ثانيا :

ن تستجد ظروف لاحقه لأبرام العقد اتعديل العقد الاداري بقيام الادارة  لصحةيتعين 

روف التي ابرم في ظن بقاء الاوعلى ذلك ف ، تلك السلطةل ةالادار ةتستوجب ممارس

 ةن لكل سلطاحيث  ، وبين القيام بالتعديل ةظلها العقد على حالها يحول بين الادار

. فرهاامن تو لابددواعي استعمال 
(13) 

 ان تكون الظروف رة اعمال سلطتها في تعديل العقد الاداريادفيشترط حتى تستطيع الا

ن الاساس في لاوذلك  ، سابقاً وقت ابرامه قد تغيرت عما كانت عليه  ةقائم التي كانت

بانتظام  ةسير المرافق العام بمن وجو ةالعام ةوما تقتضي به المصلحهحق التعديل 

في ذلك الوقت قد تغيرت بعد ذلك بحيث  ةن الظروف القائماوانه لاشك في  ضطرادوا

الحق في تعديل ة ند ذلك يكون للادارع ، لم تعد تلك الشروط ملائمة لحسن سير المرفق

 مصلحة تماشيا مع الظروف الجديدةالشروط العقد بما يحقق 
(11)

تغير الظرف هو ف. 
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ن فكرة الذلك ف ، تعديل العقد بما يتلائم مع الظروف الجديدة ةالذي يؤدي الى ضرور

ة من صلاحيتها كأساس لهذه السلطكثر ا ةتغير الظروف تصلح كشرط لاستعمال السلط

. 
(15)

 

 ن يتصل التعديل بموضوع العقد وان يكون جزئياا -ثالثا:

 ةط والالتزامات المتصلوفي التعديل على الشر ةن يقتصر حق الادارامن الطبيعي  

 ةلادارمع ا ةتعاقدي ةعلاق ةيان المتعاقد لاتربطه ابموضوع العقد وخارج هذا النطاق ف

ت خارج نطاق موضوع العقدلتزامان تفرض عليه االايجوز لها فومن ثم  ،
(16) 

فلا . 

 ةي تبديل اساسي في الخدمافي شروط العقد  ةن يترتب على التغيير او الاضافايجوز 

 المقررة للمشروع ةالانتاجية او في القدر
(18)

 . 

فمثل هذا التعديل  كافة ن يكون التعديل جزئيا بحيث لاينصب على شروط العقداويجب 

مع  نفسه عقد جديد يجد المتعاقد تهالا انه في حقيق ، ديلوان كان يسمى مجازا بالتع

لمتعاقد على تنفيذ لي دور في ايجاده وفي هذا اجبار ان تكون لارادته ادون ،  ةالادار

 الامر الذي يستحيل معه التنفيذ ، ةالفني  وامكانياته  ةعقد يفوق ظروفه المالي
(12)

 .  

  ةروعيللمش ةوجوب احترام القواعد العام -رابعا:

 اركانن تتوافر فيه مقومات وانه يجب ان قرار التعديل هو قرار اداري ومن ثم فا

ي اطار وف ، صدارهبا صصحة القرار الاداري من حيث صدوره عن شخص مخت

وان يستند الى سبب قائم  ، التي تحكم موضوع التعديل ةئحياو اللا ةالقواعد القانوني

لشكل لوفقا  صدروان ي ، برم في ظلها العقده يتمثل في تغير الظروف التي اريبر

 تحقيق المصلحة العامة .يل قرار التعد دافعوان يكون ، والاجراءات المقررة 
(19) 

 

يكون بوسع  ةوفي هذه الحال ،المشروعية وقع باطلا  مبدأفاذا خرج قرار التعديل عن 

ة الاعمال المنفصل يةغاء اذا امكن تطبيق نظرلالمتعاقد مع الادارة الطعن امام قضاء الا

ظيم نصوص نتالقد تناولتها بفي التعديل  ةاو امام قاضي العقد اذا كانت سلطة الادار ،

. الملحقه به    و دفاتر الشروط أصريحة بالعقد 
(50)

  

 ان لايخل التعديل بالتوازن المالي للعقد -خامسا :
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فر امتى ما تو ةالمشروعي أتستعمله في اطار مبد ةن تعديل العقد الاداري حقا للادارا 

ن لايتعارض مع واجب الادارة  في ضمان حفظ الديها مايقتضيه ولكن هذا الحق يجب 

 الاساسيتان التي تحكم تنفيذ العقد الاداري ناتاحد السم بوصفه   ، التوازن المالي للعقد

قد ث خللا بهذا التوازن بان يجعل التزامات المتعادن لايحان هذا التعديل يجب اي ا ،

لاتتناسب مع حقوقه 
(51)

في التعديل على نصوص العقد  ةراالاد ةفتقتصر سلط. 

 النقديبالمقابل  علقةبالمرفق العام ولاتملك الادارة تعديل النصوص المتة المتصل

ولا يحق عند التعاقد  ةبدق ددوذلك لان المقابل النقدي يتح ، للمتعاقد ةالمالي اوالمزايأ

بالتوازن  الاخلال لان ذلك قد يؤدي الى فقة الطرف الاخر الا بموا طرف تعديله يلا

المالي للعقد 
(58) 

 ة( لسن1رقم ) ةونلاحظ ذلك من خلال تعليمات تنفيذ العقود الحكومي. 

ميات عقود التجهيز وفقرات الخدمات تغيير كحيث نصت على ة المعدل 8002

ولم تنص على تعديل  3)د(/ ةرالبند اولا الفق (3رقم ) ةفي الماد،  زيادةالبة الاستشاري

  . للمتعاقد ةاو تغيير النصوص المتعلقة بالمقابل النقدي او المزايا المالي

حق لقيود الواجب مراعاتها عند استعمالها الالمتعاقدة عن  ةويترتب على خروج الادار

ر تنع عن تنفيذ قران يما ةيحق للمتعاقد مع الادار من ثمو بطلان قرار التعديل التعديل

مع  ةن تصدر متفقايجب  ةنها شأن سائر اعمال الادارأات التعديل شالتعديل فقرار

 ةن يصدر من السلطافقرار التعديل يجب  ة ،القانون في عناصرها واركانها المختلف

وان يستهدف تحقيق  ، قانونا ةوفقا للشكل والاجراءات المقرر ، هرباصدا ةالمختص

ن تفرض ا ةحيث لايجوز للادار ، بموضوع العقد وان يتصل التعديل ، الصالح العام

في  ةفاذا ما خرجت الادار . على المتعاقد معها التزامات خارج نطاق موضوع العقد

عن هذه القيود فان قرار التعديل يكون باطلا ومن حق المتعاقد  ةتعديلها للعقود الاداري

 . ن يمتنع عن تنفيذ قرار التعديلا ةمع الادار

 ةى خروج الادارة عن القيود الواجب مراعاتها عند تعديل العقود الاداريوقد يترتب عل

ن االحق في طلب فسخ العقد اذا كان من شأن هذا الخروج  ةاعطاء المتعاقد مع الادار

كاهله وتجاوز امكاناته  ثقلعلى عاتق المتقاعد مع الادارة ت ةيلقي التزامات جديد
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 يجوزومن ثم فلا  ، للعقد  الاداري ةل الاداروقت ابرام العقد وليس وقت تعدي ةالفني

له طلب فسخ العقد وايضا يجوز  بما يجاوز قدراته وامكاناته والا جاز هتحميلة للادار

   قتصاديات لان يطلب فسخ العقد اذا ترتب على تعديل العقد قلبا ا ةللمتعاقد مع الادار

لي للعقد بان يجعل التزامات التوازن الما ل فين يحدث التعديل اختلاابمعنى  ، العقد

ن ابتلك الالتزامات من شأنه  فيجعل وفاء المتعاقد تفوق حقوقه بدرجة كبيرة ، المتعاقد

ن يطلب فسخ العقد وان يطالب ا ةفيحق للمتعاقد مع الادار ةيلحق به خسائر فادح

.لك لذ ةضرور اذا توافرتبالتعويض 
(53)

 

 ، قيود التعديل ةخ العقد الاداري  لعدم مراعان حق المتعاقد في فساالجدير بالذكر من و

متناع عن تنفيذ قرار التعديل لبطلانه بسبب مخالفته لقواعد لايختلف عن حقه في ا

دي فسخ العقد الاداري الاولى يؤ ةففي الحال ، الاداري  عقد لل هعند تعديل ةالمشروعي

قرار التعديل فهو يؤدي بطلان اما  ، واعتباره لم ينعقد اصلاة كلي ةبصور ئهالغاالى 

عليه الاستمرار في تنفيذ وعن تنفيذ قرار التعديل فقط  ةالى امتناع المتعاقد مع الادار

بطلانه بن العقد صحيح وحكم الالغاء يشمل فقط شرط التعديل الذي قضي احيث  ، العقد

. 

 المطلب الرابع

 اثر استعمال الادارة لحقها في تعديل العقد الاداري

المضار من استعمالها لحقها في تعديل العقد الحصول على  ةقد مع الاداريحق للمتعا

في تعديل شروط العقد الاداري  ةعن ذلك فحق الادار ةالناجم تعويض عن الاضرار

في التعويض عن الاثار الضارة التي اوجدها استعمال  عاقدللمت هاثناء تنفيذه يقابله حق

 أواساس التعويض هنا ليس خط ،العقد    بحقه في طلب فسخ  ههذا الحق مع احتفاظ

.لتزامه افي استمرار المتعاقد في الوفاء ب ةالمجردة والرغب ةوانما العدال ةلادارا
(51)

 

لب قلحق بمركزه التعاقدي او تتوحق المتعاقد في التعويض العادل عن الاضرار التي 

وحدها  ةللادار منفردةال ةرادالان يكون التعديل قد تم باللعقد مشروط ب ةالظروف المالي

وان يكون للتعويض ،  وسير المرفق العام ةالعام ةمع مقتضيات المصلحتوافقا 
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ا مثل هذا مبرامه بالاتفاق بين طرفيه فلا يرتب لاي منهااما تعديل العقد بعد  ، مايبرره

 . ا المشتركمالحق في التعويض الابقدر مايثمره اتفاقه
(55)

 

لتعليمات تنفيذ العقود  8010 ة( لسن1رقم ) ن التعديلانه على الرغم من اوالملاحظ 

قد اعطى لرئيس جهة التعاقد الحق في اجراء  8002 ة( لسن1رقم ) ةالحكومي

بما لايزيد  ةعلى كميات عقود التجهيز وفقرات الخدمات الاستشاري ةيرات بالزياديالتغ

المالي        العقد عند توافر التخصيص  ةمن قيم %(80) لىع
(56)

ن كانت ابعد  ، 

ي زيادات على كميات ومبالغ عقود االتعليمات تنص على عدم جواز اجراء  ههذ

 تنفيذالعقد ةولاي مبلغ خلال فتر ةالتجهيز والخدمات الاستشاري
(58)

الا انها لم تشير .  

ن االتي يمكن  عن الاضرار ةالتي يتم فيها تعويض المتعاقدين مع الادارالالية الى 

رات يالتغي ةيرات تقع ضمن نسبيرات سواء كانت هذه التغيراء هذه التغيتصيبهم من ج

 فكان الاجدر ة ،رات تجاوز هذه النسبي%( او كانت التغي80المسموح بها وهي)

الى  ةالتي يتم فيها تعويض المتعاقدين بدلا من مجرد الاشار ةبين الاليتن ا بالتعليمات

خطيط والتعاون الانمائي المتعلقة بالنظر عن وزارة الت ةالضوابط والاجراءات الصادر

. الاسعار ةعن زياد ةللمقاولين والناجم طلبات التعويضب
(52)

 

 

 المبحث الثالث

 جزاءات على المتعاقد معهاالالادارة في توقيع  ةسلط

 ةالى حقها في رقاب ةلاضافاب ةمن السلطات التي تتمتع بها الادارة في العقود الاداري

 ، وحقها في توقيع الجزاءات على المتعاقد معهاه ةتنفيذ وتعديل العقود الاداري

لاتهدف الى تقويم الاعوجاج بقدر ماتهدف الى  ةاثناء ممارستها لهذه السلط ةوالادار

هذا الموضوع ب ةحاطللاو . تزام الضروري لسير المرفق العامللالتنفيذ التحقيق 

في توقيع  ةالمطلب الاول مفهوم حق الادارفي نبين  مطالب ةثلاث وفقسنتناوله 

خصائص الجزاءات في  نبين فيهوالمطلب الثاني  ، الجزاءات على المتعاقد معها
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وذلك  انواع هذه الجزاءات فسنخصصه لبيانالثالث اما المطلب  ، ةالعقود الاداري

 كالاتي :

 المطلب الاول 

 د معهافي توقيع الجزاءات على المتعاق ةمفهوم حق الادار

فهو قد  ، ةمتعدد تاثناء تنفيذ التزاماته في العقد مخالفا ةقد يرتكب المتعاقد مع الادار

او يتأخر عن المواعيد ، يقوم بتنفيذ مخالف للمواصفات  او ، التنفيذ    يمتنع عن 

 ةدون موافقباو يتنازل عن تنفيذ العقد لمقاول من الباطن ، المحددة في برنامج التنفيذ 

كما انه قد لايحترم تعليمات المهندس المشرف او لايمكنه من مزاولة هذا  ، ةالادار

لم يترك القانون  ةالمتعاقد مع الادارففي حالة مثل هذه المخالفات من جانب  ، الاشراف

في القانون الخاص التي  ةالاداري الادارة في مثل هذه الظروف للقواعد المطبق

مثل هذه القواعد فاء او مجرد الدفع بعدم التنفيذ الا بمجرد اللجوء الى القض محلاتس

 لحماية ةفي القانون الخاص في مواجهة المتعاقد المخالف لالتزاماته غير كافي ةالمقرر

ن القانون الاداري يعطي الهذا ف ، المتعاقدة ةعام الذي تمثله الادارلمصلحة المرفق ا

 . ي يخالف قواعد العقدعلى المتعاقد الذة حق توقيع الجزاءات مباشر ةللادار
(59) 

عن المخالفات  ةن اساس الجزاءات في العقود الادرية لايقوم موضوعها على المعاقبا

لذا فان تطبيق مختلف الجزاءات  ةفحسب بل ايضا لضمان سير المرافق العام ةالعقدي

فتستطيع  ، ةعن قرار من جانب واحد من الادار نتجغالبا ماي ةفي العقود الاداري

الادرة هنا هي من  ةمال امتيازاتها وفرض الجزاء على المتعاقد معها لان سلطاستع

 ، حدود   ذات  نفسه وهي في الوقت، لتنازل عنها ا ةالنظام العام ولا يحق للادار

الجزاءات  هوتنفيذ هذ ، ةالممارسات التعسفي ضد ماناتضلايحرم المتعهد معها من 

توجيه اخطار مسبق وتناسب الجزاء مع بالتي تقضي  ةخاضع لبعض الشروط الشكلي

جزاء مضمون الن فرض اف ، ةواحترام حدود هذه السلط ةكبتالمر ةالمخالف ةفداح

 ةبارادتها المنفرد ةدارللان افلمبدأ المستقر فقها  وقضاءا  . القضاء المختص ةبرقاب

ه ومبرر هذ ، المختص  الى اللجوء الى القضاء  ةحاجالجزاءات دون الحق توقيع 
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هو ضمان حسن تنفيذ العقد المتصل بسير المرفق العام وضمان استمراره  ةالسلط

الى ة في مباشرة هذه السلط ةولا تستند الادار ةوانتظامه تحقيقا للمصلحة العام

 . ابطة لسير المرفق العامضنصوص العقد الاداري بل الى سلطتها ال
(60)

 

 

 المطلب الثاني

 ةداريخصائص  الجزاءات في العقود الا

 في توقيع الجزاء بنفسها ة حق الادار -:ع الاولفرال

من التزاماته  بايخلاله على المتعاقد معها لا اً اداري اً لكي توقع جزاء ةلاتحتاج الادار

حيث تملك حق توقيع الجزاء  ، جزاءالجوء الى القضاء لاستصدار حكم بللا ةالتعاقدي

القضاء  ةرارها في هذا الشأن خاضع لرقابوق ، لديها    ةتلقائيا بمجرد ثبوت المخالف

 ةفحق الادار ، ةسلطالالانحراف ب من الغلو او هخلووه رللتاكد من قيامه على سبب يبر

ن يتناسب هذا الجزاء ويتلائم اعلى المتعاقد معها مشروط بفي توقيع الجزاء بنفسها 

ن يثبت اعلى الاقل  بمعنى انه يتعين،  ةمن جهة الادار دمع الخطأ المنسوب الى المتعاق

والا اعتبر  ةتتناسب جسامته مع الجزاء الموقع عليه من الادار أفي حق المتعاقد خط

.  ةاستعمال السلط ةساءال الانحراف ويتصرفها بتوقيع هذا الجزاء من قب
(61)

 

 

 يقرره  لنص الجزاء الاداري دون حاجة توقيع -الفرع الثاني :

 .على المتعاقد معها ولو لم ينص على ذلك في العقد تمتلك الادارة حق توقيع الجزاءات

ن يحمي سكوت ابحيث لا يجوز  ةلمرافق العامبا ةد الاداريوالعق ةويرجع ذلك الى صل

واذا نص العقد على بعض الجزاءات  .من اخلاله بالتزاماته ةالعقد المتعاقد مع الادار

لى تلك المنصوص عليها ن تقتصر الجزاءات التي يجوز توقيعها عان ذلك لا يعني اف

،  ةن توقع على المتعاقد جميع انواع الجزاءات المقررا ةستطيع الادارتفي العقد بل 

لبعض المخالفات لايقيد  ةفالنص على جزاءات معين ، على انه يجب التمييز بين امرين

لجزاء اب ةالادار تتقيد في حين ، في توقيع جزاءات على المخالفات الاخرى ةالادار
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 ةكقاعدمعينة بحيث لايجوز لها ة ق على حالبنص عليه في العقد او القانون ليط الذي

عن نص صريح  ةضفمن غير الجائز الاستعا،  ةن تستبدل به غيره في هذه الحالا

. بجزاء اخر
(68)

 

 

وحق الادارة في اختيار الضرر لتوقيع الجزاء الاداري  اطعدم اشتر -:ثالثالفرع ال

 موعد ايقاعه

التوازن بين الالتزامات  ةلايستهدف فقط اعاد ةالجزاءات في العقود الادارين نظام ا

وانما هدفه الاساسي هو الوصول الى تنفيذ  ، العقد طرفيالمتبادلة التي تنشأ بين 

الالتزام المتصل بالمرفق العام او مجازات المتعاقد على امتناعه او تأخره عن التنفيذ 

تأتي في فتعويض الضرر المترتب على خطأ المتعاقد  ةاما فكر ، للغاية نفسهاتحقيقا 

ض يمن تعو ةلان ضمان سير المرفق العام اهم بلا شك للمصلحة العام ةالثاني ةالمرتب

الضرر
(63)

دون حاجة للجوء الى القضاء  ةللادار ةلارادة المنفردالجزاءات تفرض باف .

ضا قانونيا غير قابل لاثبات فالضرر مفترض افترا ، ثبات الخطأ من جانب المتعاقدلا او

.بالمرفق العام او المصلحة العامة العكس لاتصال العقد
(61)

  

توقيعها يكون وفقا لارادة الادارة ، فاذا لم  موعدبان  ايضا تتسم الجزاءات الاداريةو

يوجد نص يلزم الادارة بان توقع على المتعاقد معها جزاء على ما ارتكب من اخلال 

قدية ، فان الادارة يكون لها حق اختيار الوقت الذي تراه مناسبا لتوقيع بالتزاماته التعا

. الجزاء وفق ما تراه محققا لضمان سير المرفق العام
(65)
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 المطلب الثالث

 ةانواع الجزاءات الاداري

 ةالجزاءات المالي   -الفرع الاول:

ي مبالغ يذكر مقادرها وه ، ةهي الغرمات التأخيرية ن من ابرز صور الجزاءات الماليا

فيذكر مبلغا معينا عن كل يوم  هلتزاماتافي العقد كجزاء لاخلال المتعاقد مع الادارة ب

ن اجزاء من الممكن  ةوالغرامة التأخيري ، التنفيذالمتقاعد عن     هو تأخير فياتراخي 

رض ولو لم تتع ةوهو امتياز تتمتع به الادار ، كافة ةتتضمنه شروط العقود الاداري

 ، لضرر من جراء تأخر المتعاقد لان الضرر يكون مفترضا لتعلقه بتسيير مرفق عام

وتملك  ةالتأخيرية على اشتراط الغرام ةالادار تبرمهاوفي الغالب تنص العقود التي 

،  تطبيقهابواللجوء الى القضاء لاستصدار حكم االى انذار  ةتوقيعها دون الحاج ةالادار

يد الادارة بمبلغها فلا تستطيع يتق ، ةلى الغرامة التأخيريويلزم النص في العقد ع

إن كما  ، ن الضرر يفوق على مبلغ الغرامةابتعديل المبلغ على اساس  ةالمطالب

.اء التأخير في التنفيذ رلم يصيبها ضرر من ج ةن الادارالايستطيع اثبات المتعاقد 
(66)

 

الذي  ةزائي في العقود المدنيتختلف بطبيعتها عن الشرط الج ةوالغرامة التأخيري

يشترط بأستحقاقه حصول ضرر للمتعاقد الاخر واعذار الطرف المقصر وصدور حكم 

.به 
(68)

 

 (%10)لاتتجاوز  ةمن الجهة المتعاقدة وبنسب ةالحد الاعلى للغرامات التأخيري ددحوي

 ةالتعاقديفي الشروط  ةن تثبت تلك النسبابالتنفيذ  ةمن مبلغ العقد وعلى الجهة المعني

 ةوتحسب الغرام ، ومستندات المناقصة والتعليمات التي تقدمها الى مقدمي العطاءات

%( وعلى 10 ×مدة العقد  \)مبلغ العقد  ةالاتي ةللليوم الواحد وفق المعاد ةالتأخيري

لاسراع في انجاز العقد اذا بلغت المدة اب ةن تتخذ الاجراءات الكفيلاالجهة المتعاقدة 

من مدة تنفيذ  (%85) ةنسبة فيها المتعاقد عن تنفيذ التزامه مع الادارالتي تأخر 

في ذلك تشكيل لجنة اسراع من ذوي بما  منوحةم ةاضافي دي مداافا اليها ضالعقد م
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اوسحب العمل بموجب  ةالمتعاقد للصرف على الاعمال المتبقي االاختصاص يمثل فيه

.شروط العقد 
(62)

 

 ةبحسب نسب الانجاز للالتزامات التعاقدي ةت التأخيرين يتم تخفيض الغرامااويمكن 

او  ةالمجهز ةن يكون العمل المنجز او السلعاعلى ، ج تنفيذ الالتزام االمحددة في منه

ن يكون اويجب  . حسب شروط التعاقد يأة للاستخدامومه ةمطابق ةالمطلوب ةالخدم

قاولين بقرار مسبب و ايقاعها عند سحب العمل من الما ةفرض الغرامات التأخيري

.صادر عن جهة التعاقد 
(69) 

عن مبالغ من المال  ةوهي عبار ةتأمينات القانونيالايضا  ةومن صور الجزاءات المالي

 ةمنها ما قد يترتب عليه من مبالغ مالي فيوتيودعها المتعاقد لدى الجهة الادارية لتس

وهكذا  ، عليه ةاو المزايد ةعن التعاقد وبعد رسو المناقص نكولهفي حالة  ةو المصادرا

 ، ةعلى نوعين النوع الاول التأمينات الاوليتكون  القانونية ميناتأن التا يتبين

 المتقدم للتعاقد وحمله على ذلك ةوالغرض منها ضمان جدي
(80) 

 (%1) ةوتكون بنسب،

 ةمن مصرف معتمد في العراق وبموجب نشر ةن تكون صادرامن مبلغ العطاء وعلى 

لهذا المصرف ةبنك المركزي عن الكفاءة المالييصدرها ال
(81)

فلا تقبل التأمينات  ، 

 ةمصرفي ةاو كفال ، او صك مصدق ، ضمان بالا اذا كانت على شكل خطا ةالاولي

 ةالعراقية عن الحكوم الصادرة قرضالاو سندات  ، ةضامن
(88)

 نكولوفي حالة  .

تصادر منه هذه  ، العقد     عن توقيع ةالمناقص الفائز الذي ترسو عليه المناقص

فرق  الناكلالى المرشح الثاني ويتحمل المناقص  ةوتحال المناقص ةالتأمينات الاولي

المرشحين الاول والثاني عن توقيع  نكول ةوفي حال ، البدلين الناجم عن تنفيذ العقد

على  ةن ترسي المناقصاجهة التعاقد لالتنفيذ ف نالعقد او تقديم خطاب ضمان حس

الاول والثاني فرق البدلين بالتضامن  الناكلانمرشح الثالث ويتحمل المرشحان ال

 ةالتأمينات الاولية بالترشيح لهما مع مصادر ةلغ الخاصاوحسب فرق المب
(83)

وهذا  ،

يوم من  (15)رورة توقيع العقد خلال ضب الناكل رسميان يتم انذار المناقص اكله بعد 
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ة تصادر عند نكول من ترسو عليه المناقص ةينات الاولين التأماوهكذا ف . تاريخ تبلغه

 . ةن يتم تبليغه بأمر الاحالاعن توقيع العقد بعد 

عن  ةوهي ايضا عبار ةفهي التأمينات النهائي القانونية اما النوع الثاني من التأمينات

وتحدد التأمينات  ، الغرض منها ضمان قيام المتعاقد بتنفيذ التزاماته ةمبالغ مالي

ن تكون امن مبلغ العقد على  %(5) ةلضمان حسن التنفيذ لكافة العقود بنسب ةالنهائي

 ةلا بعد صدور شهادة القبول النهائياصادرة عن مصرف معتمد في العراق ولاتطلق 

 ةالحسابات النهائي ةوتصفي
(81 )

بها  ظ او الاحتفا ةلنهائياوتتم مصادرة هذه التأمينات . 

 . بعد توقيع العقد هذ التزامتنفيباذا اخل المتعاقد 
(85)

 

على المتعاقد  ةوقعة الادارتء اكجز ةالتأمينات القانوني ةن مصادراومن الجدير بالذكر 

الى استحصال  ةدون الحاج ةالادار ةحيث توقع ةمعها تماما مثل الغرامات التأخيري

رر طر لاثبات حصول ضضن تامصادرة التأمينات دون  ةكذلك للادار ، حكم قضائي

مجرد حدوث ل ة ان توقعهء يحق للاداراهو جز أميناتالت ةفمصادر ، بالمرفق العام

ن ان يثبت اكما لايجوز له  ، بتنفيذ التزاماته طبقا للعقد تعاقدماخلال من جانب ال

الى  ةيقل على التأمين ولكن على العكس يحق للادار ةالضرر الذي لحق جهة الادار

ر بتعويض الاضرار التي تزيد قيمتها قصب المتعاقد المن تطالاجانب مصادرة التأمين 

 ةن التأمين قد يمثل الحد الادنى للتعويض الذي يحق للاداراذالك ، التأمين  عن مبلغ 

حدوث  ةه ولكنه يقينا لايمثل الحد الاقصى لما قد تطلب من تعويض في حالؤاقتضا

.التأمين ة للمرفق تجاوز قيم ةاضرار بالمصلحة العام
(86)

 

على نوع  ةالمعدل 8002 ةلسن (1رقم ) ةوقد نصت تعليمات تنفيذ  العقود الحكومي

 ةتفرضه جهة التعاقد وبنسب ةويسمى بالتحميلات الادارية اخر من الجزاءات المالي

ي من ااذا قامت بتنفيذ  ، لتنفيذ الالتزام ةالفعلي ةمن الكلف (%80)لاتزيد عن 

ن تقوم جهة التعاقد اعلى  ، ريق شخص اخرالتزامات المقاول او المتعاقد عن ط

ة او مستندات المناقص ةبتثبيت ذلك في الشروط التعاقدي
(88) 

ن تعتبر هذه اولا يمكن  ،

يذ على حساب المتعاقد لان الادارة تلجأ اليها عندما فمن قبل التن ةالتحميلات الاداري
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اسراع بتنفيذ  ةلجنيخل المتعاقد معها بتنفيذ التزاماته ودون اللجوء الى تشكيل 

ذن قضائي من المحكمة كما هو الحال في االمشروع ودون الحاجة الى استحصال 

  . التنفيذ على حساب المتعاقد

 الجزاءات الجنائية  -الفرع الثاني :

فانه لايجوز للادارة  ومن ثمولا عقوبة الا بنص  ةن لاجريمان الاصل العام يقضي با

معها مهما كانت جسامة  ينعاقدمتعلى ال ةنائين توقع عقوبات جا ةعامة كقاعد

ام بتلك الجزاءات حيث لايمكن عي عها اذا لم يوجد نص تشرينالمخالفات التي يرتكبو

 ةلانها شروط غير مشروع ةدرج مثل هذه الشروط في مفهوم الشروط الاستثنائينن تا

.للنظام العام  لمخالفتها
(82 )

 

 ن قدرتها هنا لاتستمدهااف ةجزاءات الجنائيعند فرضها لنوع معين من ال ةوالادار

على  ضبطينشاط  ةتقوم بممارس ةعام ةبصفتها طرفا في العقد وانما بصفتها سلط

على النظام  ةللمحافظ ةن تصدر لوائح ضبط اداري صحيحا ةفللادار ، المتعاقد معها

 ةوالادار ةمخالفة جنائي ، العام وتطبق على المتعاقد وعلى غيره ويعتبر الاخلال بها

ن ا ةفللادار ة ،عام ةطرفا في العقد وانما بصفتها سلطبصفتها لاتصدر هذه اللوائح 

لنظام سرعة السيارات التي يستعملها الملتزم وعدد الركاب في كل اتحدد لاغراض 

ن يراعي لوائح اكما يلتزم المقاول ب ،وان تمنع الوقوف على سلم العربات  ة ،عرب

 ة .بالاثار والسكك الحديدي ةلمتعلقكتلك ا ، الخاص الظبط 
(89)

 

وفقا لاحكام النصوص  ةجنائي ةاركان جريم ن من اعمال المتعاقد ما قد تتوافر فيها

ن من الجرائم ما لا يقع الا من متعاقد ابل  ظفين ،شروعه في رشوة احد الموك ةالجنائي

بالتزامات ن واضع القانون يتدخل فيجعل بعض صور الاخلال اذلك  ، مع الادارة

جرائم جنائية كارتكاب المتعاقد مع الادارة الغش في تنفيذ التزاماته المتعاقد مع الادارة 

لات تتخذ الاجراءات اففي مثل هذه الح ، عقود لنقل والتوريد والاشغال العامةفي 

او المقاول الى المحاكم  ةالمقاول ةالشرك ةحالة لاالمختص ةمن الجهات الاداري ةاللازم

شأنه شأن غيره  ةلمتعاقد مع الاداراف ة .العقاب اللازم بموجب القوانين النافذرض غل
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المعمول بها ومتى ما خالفها وقع عليه  ةترام القوانين والانظماحمن الافراد ملزم ب

اما في غير الحالات التي ينص القانون على  ، لذلك      الجزاء القانوني المقرر 

تبع ستن الايمكن  ةلتزاماته العقدياب ةلمتعاقد مع الادارن اخلال ااف ، اعتبارها جرائم

ها جهة متعاقدة الا اذا كان صفبو ةمن قبل الادار ةتوقيع جزاءات غير جزائي ىسو

. ةعام ةضبط اداري او سلط ةد من صفتها كسلطمقيامها بذلك مست
(20 )

 

 الى ما يسمى ةيجنائ ةجريملارتكاب المتعاقد معها  ةوقد تلجأ الجهات الادارية في حال

لاتزيد عن سنتين  ةالسوداء لمد ةفي القائم ينر التعاقد عن طريق ادراج المتعاقدبحظ

اشارت اليها تعليمات تسجيل وتصنيف شركات المقاولات والمقاولين  ةفي حالات معين

او ثبوت رشوة  ة ،المقاطع ةتعامل مع الشركات الاجنبيالومنها  8009 ة( لسن3رقم )

من مستندات  ةوثيقة او اي  اتءالعطا ويراو ثبوت القيام بتز ة ،لحكوماحد منتسبي ا

فيما يتعلق بالعمل  ةللحقيق ةمغاير اموراو  ، او ثبوت تقديم معلومات ة ،المقاول

او  ة ،اوثبوت مخالفة شروط المقاول ة ،العام ةعليه بقصد الاضرار بالمصلح المحال

او ثبوت عدم  ة ،العام ةضرار بالمصلحالمتعاقد عليها بقصد الا ةالمواصفات الفني

او الامتناع عن توقيع ،  ةمشروعالغير  ةتباع اساليب المنافساب ةداب المهنآالالتزام ب

او  ة ،بتنفيذ المقاول ؤتلكالثبوت سبب او سحب العمل ب ة ،العقد بعد التبلغ بقرار الاحال

ة .لتزاماته التعاقديبأ خلاله ا
(20)

 

 فيذ على حساب المتعاقدالتن -الفرع الثالث :

حله مغيره  تحلن ا او هبتنفيذ التزامات عاقدبنفسها مقام المت ةن تقوم الاداراويقصد به 

للضغط عليه  ةالمتعاقد وذلك كوسيل ةلحساب وعلى مسؤلي ةمؤقت ةفي القيام بها بصف

عاقد التنفيذ على حساب المت يعُد  ولا  .حمله على تنفيذ التزامه مع بقاء العقد قائمال

للضغط عليه  ةوانما هو وسيل، معها  على المتعاقد ةتوقعها الادار ةالمقصر عقوب

التنفيذ العيني للالتزام تقوم به الادارة لضمان حسن سير المرافق  ةوتطبيقا لقاعد

تنفيذ فرق السعرالمترتب على الويتحمل المتعاقد المقصر ب ، طرادضبانتظام وا ةالعام

 بةمن مصروفات مع احتفاظها بحقها في المطال ةالادار بدتهكهذا التنفيذ وجميع ما ت
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في اللجوء الى  ةتقديري ةسلطب ةوتتمتع الادار ، ما لحقها من اضرارعبالتعويض 

 ولايشترط توقيعه حدوث ضرر او اللجوء الى القضاء ، تنفيذ على حساب المتعاقدال

.
(28)

 

 ةاختلاف انواع العقود الاداريعلى حساب المتعاقد تختلف ب مظاهر التنفيذعلما ان  

الادارة محل المتعاقد  وحلول ، في عقد الالتزام ةومنها وضع المشروع تحت الحراس

في عقد الاشغال  ةاو سحب العمل او احلال متعاقد اخر محل الادار ، في تنفيذ العقد

 . دوريى حساب المتعهد في عقد التشراء علالاو  ، ةالعام
(23)

 

هر ظوي ،الجزاءات التي توقع على المتعاقد المقصر قبيل مند لايكون والتنفيذ العيني ق

 ة ،بطريق الامتياز تحت الحراس يدارفي اسلوب وضع المرفق الذي  ةخاص ةذلك بصف

ن اوقوع خطأ جسيم من جانب الملتزم من شأنه  عند ةتفرض عاد ةفاذا كانت الحراس

تحت  ةفي هذه الحال قر المرفويدا،  يعرض استمرار المرفق العام وانتظامه للخطر

تنفيذ الن ا لاا ، التي يقتضيها سير المرفق تمسؤلية الملتزم الذي يتحمل المصروفا

 ، السبب      كان  اتوقف المرفق محل الامتياز عن التشغيل قد يقتضي واي ةفي حال

         ينهعمن تبنفسها او بدارته اب ةوقيام الحكوم ، المرفق ةرفع يد الملتزم مؤقتا عن ادار

واسترداد  هخلال الملتزم بالتزاماتاسقاط الالتزام لا ةذلك اذا لم ترى الحكوم ، لذلك

 ةحق فرض الحراس ةولذا يكون للادار . المرفق لانهاء العقد دون خطأ من المتعاقد

نافه ئباخطاره بضرورة است ومقعلى المرفق اذا ما توقف حتى دون خطأ من الملتزم فت

ن تتخذ اجراءا ا ، المرفق العام رتأمينا لاستمرا لم يستجب كان لها ، وتشغيله واذا

ن تحل نفسها محل الملتزم في ادارته اهو ، سريعا 
(21)

 ةفي هذه الحال ةوالحراس ، 

  . من قبيل الجزاءات تتُعد  لا ةالاخير

تنفيذ الالمعدلة على  8002 ة( لسن1رقم ) ةوقد نصت تعليمات تنفيذ العقود الحكومي

على اخلال المتعاقد بتنفيذ  ةالمترتب ةعتباره احد الاثار القانونياتعاقد بملى حساب الع

ت عدة اجراءات يجب مراعاتها عند اللجوء طالتزامه بعد توقيع العقد ولكنها اشتر

مثل فيها المتعاقد المخل ياسراع  ةمنها تشكيل لجنو ، للتنفيذ على حساب المتعاقد
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تنفيذ العمل بمن محكمة الموضوع  قضائيرفض يستحصل اذن تنفيذ التزاماته وعند الب

بالمتعاقد  ةن يتم وضع اليد وجرد المواد والمعدات الخاصاعلى حساب المتعاقد بعد 

ن يتم اعلى  ةالحسابات وتنفيذ العمل على حسابه عن طريق هذه اللجن لتصفيةل خالم

 الالتزاممن مبلغ ( %80)والتحميلات الادارية البالغة  ةساب الغرامات التأخيريتحا

ن اب ةالحسابات النهائي تصفيةوجد بعد  فاذا ، الاخرى    ةالمخل به ولالتزامات المالي

بالتعويض بذلك  ةفيتم المطالب واذا وجد حسابه مدين له شئ ىفلا يعط دائن حسابه

. المبلغ
(25)

 

ويتحمل المتعاقد  ةيالعقد الى مقاول اخر اذا اخل بالتزاماته التعاقد ةواجازات ايضا احال

التنفيذ  نبحس ةالتأمينات الخاص ةالمخل فرق البدلين عند تنفيذ العقد مع مصادر

 ة .ومراعاة السياقات المطلوب
(26)

 

لحصول على اذن قضائي من محكمة ان هذه التعليمات اشترطت اهكذا نلاحظ و

صال مثل لم تشترط استح نالموضوع للجوء الى التنفيذ على حساب المتعاقد في حي

والتحميلات  ةوالتأمينات القانوني ةكل من الغرامات التأخيري ةعند مصادر الاذنهذا 

القضائي على  الاذناستحصال مثل هذا  الاجدر بها ان لاتنص علىوكان  ة ،الاداري

على  ةضغط تمارسها الادار ةوسيل يعُد  ن التنفيذ على حساب المتعاقد قد ااعتبار 

على المتعاقد  ةفيذ التزامه اكثر من اعتباره جزاء تفرضه الادارالمتعاقد لحمله على تن

 ة .المخل بالتزاماته في حالات معين
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 الخاتمة

من خلال بحثنا لسلطات الادارة في مواجهة المتعاقد معها وفقاا لتعليماات تنفياذ العقاود 

لنتاائج المعدلاة توصالنا الاى جملاة مان ا  8002(  لسانة 1الحكومية في العاراق رقام )

 -والمقترحات نوردها كالاتي :

 النتائج  -أولا :

المعدلة تمارس الادارة  8002( لسنة 1وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ) -1

ساالطة الاشااراف علااى العقااود الحكوميااة ومتابعااة تنفيااذها ، وساالطة تعااديلها ، وتوقيااع 

 تعاقدية .الجزاءات على المتعاقد معها عند اخلاله بالتزاماته ال

تتولى تشكيلات العقود العامة المشكلة في كل وزارة او جهة غيار مرتبطاة باوزارة  -8

او اقلاايم او محافظااة غياار منتظمااة فااي اقلاايم مهمااة تنفيااذ ومتابعااة اجااراءات التعاقاادات 

العامااة فيهااا بالتنساايق مااع مكتااب المفااتش العااام ومجااالس المحافظااات المعنيااة ، مااع 

من دائرة العقود العامة الحكومية في وزارة التخطايط والتعااون  مراعاة الالية المعتمدة

 الانمائي .

 8002( لسانة 1من خلال مراجعة نصوص تعليمات تنفيذ العقاود الحكومياة رقام ) -3

المعدلااة نجاادها قااد اقتصاارت وفااي مواضااع كثياارة علااى مصااطلحي الاشااراف والمتابعااة  

ارة في التوجياه وهاذا يادل علاى انهاا باعتبارهما حق للادارة ، ولم تتطرق إلى حق الاد

 تميل للاخذ بالمعنى الضيق للرقابة  على تنفيذ العقود الادارية .

لجهات التعاقاد فاي العاراق الاشاراف علاى اجاراءات التعاقاد ومتابعتهاا فاي مختلاف  -1

مراحل إبرام العقود الادارية وتتجساد ابارز صاور هاذه الرقاباة عنادما تانص التعليماات 

ا اعلاه على تشاكيل محكماة ادارياة فاي وزارة التخطايط والتعااون الانماائي المشار اليه

وبقارار ماان وزياار التخطاايط  للنظاار فااي اعتراضااات مقاادمي العطاااءات ، وتتااولى دائاارة 

العقود في الوزارة  المذكورة  متابعاة القارارات الصاادرة عان هاذه المحكماة بالتنسايق 

 مع الجهات المعنية .
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الادارة في تعديل عقودها الادارية في اضايق نطااق ممكان ، حصرت التعليمات حق  -5

( البنااد اولا الااى عاادم جااواز اللجااوء الااى التعااديل الاعنااد 15حيااث اشااارت فااي المااادة )

 الضرورة القصوى وفي حالات محدده بينتها هذه المادة .

المعدلاة علاى اناواع  8002( لسانة 1نصت تعليمات تنفياذ العقاود الحكومياة رقام ) -6

اءات الادارياااة منهاااا جااازاءات مالياااة تتضااامن الغراماااات التاخيرياااة والتأميناااات للجاااز

القانونيااة ونصاات هااذه التعليمااات ايضااا علااى نااوع اخاار ماان الجاازاءات الماليااة يساامى 

%( ماان الكلفااة 80بااالتحميلات الاداريااة تفرضااه جهااة التعاقااد ، وبنساابة لاتزيااد عاان )

ن التزاماات المقااول او المتعاقاد عان طرياق الفعلية لتنفيذ الالتزام اذا قامت بتنفيذ اي م

شخص اخر،على ان تقوم جهة التعاقد بتثبيت ذلاك فاي الشاروط التعاقدياة او مساتندات 

المناقصااة . وقااد تلجااأ الادارة بالإضااافة الااى الجاازاءات الماليااة الااى حظاار التعاقااد عاان 

ة جنائيااة ، طريااق ادراج المتعاقاادين فااي القائمااة السااوداء عنااد ارتكاااب المتعاقااد لجريماا

كثبوت قيام المتعاقد برشوة احد منتسبي الحكومة او ثبوت قيامه بتزويار العطااءات او 

( 15أية وثيقة من مستندات المقاولة ، وغيرها من الحالات التي نصت عليهاا الماادة )

( لسانة 3البند اولا من تعليمات تسجيل وتصنيف شاركات المقااولات والمقااولين رقام )

اءات الاخرى التي نصت عليها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم . ومن الجز 8009

المعدلة هو التنفيذ على حسااب المتعاقاد ويقصاد باه ان تقاوم الادارة  8002( لسنة 1)

بنفسها مقام المتعاقد بتنفيذ التزامه او ان تحل غيره محله في القيام بهاا بصافة مؤقتاة 

ط علياه لحملاه علاى تنفياذ التزاماه ، ماع وعلى مسؤولية المتعاقد وذلاك كوسايلة للضاغ

 بقاء العقد قائما .

لايمكاان ان  تعتباار التحماايلات الاداريااة ماان قبياال التنفيااذ علااى حساااب المتعاقااد لان  -8

الادارة تلجااأ اليهااا عناادما يخاال المتعاقااد بتنفيااذ احااد التزاماتااه دون حاجااة للجااوء الااى 

الاى استحصاال اذن قضاائي مان  المشاروع ، ودون الحاجاة  ذتشكيل لجنة اسراع لتنفيا

 المحكمة كما هو الحال في التنفيذ على حساب المتعاقد .

 المقترحات  -ثانيا:
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كااان الاجاادر بالتعليمااات ان تسااتخدم مصااطلح التوجيااه بالاضااافة الااى مصاااطلحي  -1

الاشراف والمتابعة عند اشارتها الى مهام دوائر العقاود العاماة المشاكلة فاي الاوزارات 

المرتبطة بوزارة او اقليم او محافظاة غيار منتظماة فاي اقلايم فاي الماادة  والجهات غير

( منها ، او ان تستخدم مصطلح الرقابة على تنفيذ العقود الادارية على اعتباار ان 18)

 مصطلح الرقابة واسع ويمكن ان يدل على معنى الاشراف والمتابعة والتوجيه .

والتعاون الانمائي وبقارار مان الاوزير  ان تشكيل محكمة ادارية في وزارة التخطيط -8

يمثل خرقا واضحا لمبادأ الفصال باين السالطات الاذي ناص علياه دساتور العاراق الادائم 

( منه ، ولمبدأ استقلال القضاء الذي ناص علياه الدساتور 18في المادة ) 8005لسنة 

تخطايط ( . لذلك من غير الممكن لدائرة العقود العاماة فاي وزارة ال28ايضا في المادة )

والتعاااون الانمااائي متابعااة القاارارات التااي تصاادر ماان هااذه المحكمااة اسااتنادا الااى مباادأ 

الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء ، لذا كان من الأجدر عدم تشاكيل مثال هاذه 

المحكمة للنظر في الاعتراضات التي تثار من قبل مقدمي العطاءات ولفاض المنازعاات 

 في مرحلة ماقبل التعاقد

( لسانة 1لتعليمات تنفيذ العقاود الحكومياة رقام )  8010( لسنة 1ان التعديل رقم ) -3

اعطى لرئيس جهة التعاقد الحق في اجراء التغيرات بالزيادة على كميات عقود  8002

%( مان قيماة العقاد عناد 80التجهيز وفقرات الخادمات الاستشاارية بماا لايزياد علاى )

نت هذه التعليمات تانص علاى عادم جاواز اجاراء اياة توافر التخصيص المالي بعد ان كا

زيادات على كميات ومبالغ عقود التجهيز والخدمات الاستشارية ولاي مبلغ خلال فترة 

تنفيذ العقد . الا انها لم تشاير الاى الالياة التاي ياتم فيهاا تعاويض المتعاقادين ماع الادارة 

ت بالزيادة ساواء كانات هاذه عن الاضرار التي يمكن ان تصيبهم من جراء هذه التغييرا

التغيرات بالزيادة تقع ضمن نسبة التغيرات المسموح بهاا او تجااوز هاذه النسابة فكاان 

الاجدر بها ان تبين الالياة التاي ياتم فيهاا تعاويض المتعاقادين ماع الادارة عان الاضارار 

 التي يمكن ان تصيبهم من جراء هذه التغييرات بالزيادة . وايضاا لام تانص علاى اجاراء

التغيرات بانقاص كميات عقود التجهيز وفقارات الخادمات الاستشاارية وانماا اقتصارت 
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على اجراء التغيارات بالزياادة فكاان الاجادر بهاا ان تشاير الاى تغييار الالتزاماات ساواء 

بالزيادة او بالنقصان . على اعتبارات ان تعديل العقود الادارياة يمكان ان يكاون بزياادة 

 دارية اوانقاصها .فقرات تنفيذ العقود الا

المعدلاة ان لا  8002( لسانة 1كان الاجدر بتعليماات تنفياذ العقاود الحكومياة رقام ) -1

تشترط الحصول على اذن قضائي من محكمة الموضوع للجوء الى التنفيذ على حساب 

المتعاقد ، لان التنفيذ على حساب المتعاقد قد يعتبر وسيلة ضغط  تمارسها الادارة على 

معها لحملاه علاى تنفياذ التزاماه اكثار مان اعتبااره جازاء تفرضاه الادارة علاى المتعاقد 

 المتعاقد المخل بالتزاماته في حالات معينة .
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 ( .100) ص، مصدر سابق  ، يةالعقود الادار ،ماجد راغب الحلو  .( د20)

(28) Delaubadere , Traite elementaire de droit administratif , I ,1973 , p(356) .           

  

  ( .224)ص ، مصدر سابق ة ،العقود الاداري ،محمود عاطف البنا  .د (29)

     مبادئ واحكام القانون  ، مهدي ياسين السلامي، محمد علي بدير  ،زنجي رعصام عبد الوهاب الب .( د30)

 . (500ص) ، بدون سنة طبع ،اتك لصناعة الكتاب عال ، بغداد ،الاداري 

 . (222ص ) ،مصدر سابق  ،للعقود الادارية  ةالاسس العام ،د العزيز عبد المنعم خليفة عب .( د31)

  ( .129) ص ،مصدر سابق ، ةلعقود الاداريفي ا ةالعام ةمظاهر السلط ،احمد عثمان عياد  .( د32)

 القانون  ،خالد خليل الظاهر  .نظر كذلك د، ا (132) ص ، 1901 ،القانون الاداري  ،ثروت بدوي  .( د33)

 ( .220) ص،  1990 ، ةدار الميسر ن ، عما، الكتاب الثاني  ،الاولى  ةالطبع ، ةمقارن ةدراس ، الاداري

  ( .224) ص ،مصدر سابق  ، ةالعقود الاداري ،نا بمحمود عاطف ال. ( د34)

 ة .عدلالم 2002 ة( لسن1) الحكومية رقمولا من تعليمات تنفيذ العقود االبند  (15) المادة (35)

  ة .المعدل 2002 ة( لسن1رقم ) ةتنفيذ العقود الحكوميتعليمات ( البند رابعا من 15)ادة مال( 32)

 ة .المعدل 2002 ة( لسن1رقم ) ةمن تعليمات تنفيذ العقود الحكوميثالثا ( البند 15)ادة مال(30)

 ( .220) ص، مصدر سابق  ،للعقود الادارية  ةالاسس العام ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة  .( د32)

 ة .المعدل 2002 ة( لسن1) ة( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومي 2،3 ( البند اولا الفقرتين )3)ادة مال( 39)

 ة .المعدل 2002 ة( لسن1رقم ) ةالبند خامسا وسادسا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومي (15)ادة مال( 40)

 ة .المعدل 2002 ة( لسن1رقم ) ةت تنفيذ العقود الحكوميالبند اولا من تعليما (4)المادة  (41)

 (  .220) ص ، مصدر سابق،  ةالاسس العامة للعقود الاداري ، ةعبد العزيز عبد المنعم خليف .( د42)

مبادئ واحكام القانون ، مهدي ياسين السلامي ، محمد علي بدير  ،عصام عبد الوهاب البرزنجي  .د (43)

 (  .501) ص ، مصدر سابق ، الاداري



 5102مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية.................. العدد الحادي عشر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر كذلك د.  ( .425د. سليمان محمد الطماوي ، الاسس العامة للعقود الادارية ، مصدر سابق ، ص ) (44)

محمد فؤاد مهنا ، القانون الاداري العربي في ظل النظام الاشتراكي ، المجلد الاول ، القاهرة ، دار الفكر 

  ( .1220، ص ) 1990العربي ، 

 ( .152، ص ) 1994، النظرية العامة في العقود الادارية ، ( د. ثروت بدوي 45)

حق ، ثروت بدوي  .د( . انظر كذلك 232) ص ،مصدر سابق  ة ،العقود الاداري ،محمود عاطف البنا . د( 42)

 . (23) ص بدون سنة طبع ، ، في تعديل عقودها ةالادار

 .المعدلة  2002 ة( لسن1رقم ) ةالعقود الحكومي( من تعليمات تنفيذ د)ة ( البند اولا الفقر15)ادة مال (40)

 (  .200) ص ، مصدر سابق ، ةللعقود الاداري ةالاسس العام ، ةعبد العزيز عبدالمنعم خليف. ( د42)

      ، 2000، والنشر ةدار الكتب للطباع ، دراسة مقارنة ،مبادئ القانون الاداري  ،ماهر صالح علاوي  د. (49)

 ( .121)ص 

 (  .201) ص ،مصدر سابق  ، ةللعقود الاداري ةالاسس العام ، ةعبد العزيز عبد المنعم خليف .د (50)

دار الكتب  ، جامعه الموصل ، ةمقارن ةدراس ،مبادئ واحكام القانون الاداري ، ماهر صالح علاوي  .( د51)

 ( .230، 234)ص ،والنشر ةللطباع

 ( .101) ص ،صدر سابق م ، ةالعقود الاداري ،ماجد راغب الحلو  د. (52)

  ( .420) ص ، مصدر سابق ، ةللعقود الاداري ةالاسس العام ،سليمان محمد الطماوي  .( د53)

 ( .203) ص، مصدر سابق ،  ةللعقود الاداري ةسس العامالا ة  ،عبد العزيز عبد المنعم خليف د. (54)

 ( .102)ص ،مصدر سابق  ة ،العقود الاداري ،ماجد راغب الحلو  .( د55)

  ة .المعدل 2002 ة( لسن1رقم ) ةمن تعليمات تنفيذ العقود الحكومي 3)د( / ةالبند اولا الفقر (3)ادة مال( 52)

  . 2002 ة( لسن1رقم) ةمن تعليمات تنفيذ العقود الحكومي 3)د( / ة( البند اولا الفقر3)المادة ( 50)

 ة .المعدل 2002 ة( لسن1رقم ) ةنفيذ العقود الحكوميمن تعليمات ت 4)د( / ة( البند اولا الفقر3)المادة ( 52)

 ، 2005 ، ةمنشورات الحلبي الحقوقي ،مبادئ واحكام القانون الاداري  ،محمد رفعت عبد الوهاب .( د59)

 ( 524)ص

 ( .221) ص ،مصدر سابق  ، القانون الاداري ،خالد خليل الظاهر  .( د20)

 ( .220) ص، مصدر سابق  ،للعقود الادارية  ةالأسس العام ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة  .( د21)

 ( . 249،  242ص ) ،مصدر سابق ،  ةالعقود الاداري ،د عاطف البنا ومحم .( د22)

 ( .242)ص ،مصدر سابق  ، ةالعقود الاداري ،نا بد عاطف الومحم .د (23)

 ( .230) ص ،مصدر سابق  ،مبادئ القانون الاداري  ،ماهر صالح علاوي .( د24)

 ( .242( د. محمود عاطف البنا ، العقود الادارية ، مصدر سابق ، ص ) 25)

 ( . 525د. محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادىء واحكام القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص ) (22)



 5102مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية.................. العدد الحادي عشر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ( د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، محمد علي بدير ، مهدي ياسين السلامي ، مبادىء واحكام القانون 20)

 ( . 503الاداري ، مصدر سابق ، ص )

  . المعدلة 2002( لسنة 1رقم ) ةالبند ثانيا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومي (12( المادة )22)

 المعدلة . 2002  ةلسن (1)رقم  ةالبند ثالثا ورابعا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومي (12ادة )مال( 29)

 ( .239)ص ،مصدر سابق  ،احكام القانون الاداري  مبادئ، ماهر صالح علاوي  .( د00)

 ة .المعدل 2002 ةلسن (1)رقم  ةمن تعليمات تنفيذ العقود الحكومي (ب) ةلبند اولا الفقرا (12المادة )( 01)

 المعدلة . 2002 ة( لسن1رقم ) ة( من تعليمات تنفيذ العقود الحكوميأالبند اولا الفقره ) (12ادة )مال( 02)

 2002 ةلسن ( 1)رقم  ةمن تعليمات تنفيذ العقود الحكومي (ج،  ب،  البند اولا الفقرات )أ (10ة )الماد( 03)

 ة .المعدل

 ة .المعدل 2002 ةلسن (1) رقم ةمن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية )د( البند اولا الفقر (12المادة ) ( 04)

  ة .المعدل 2002لسنة  (1)رقم  يةيذ العقود الحكوممن تعليمات تنف الفقرة )أ( البند ثانيا  (10المادة )( 05)

 ( .520)ص  ،مصدر سابق    ،مبادئ واحكام القانون الاداري   ، محمد رفعت عبد الوهاب .( د02)

  ة .المعدل 2002لسنة  ( 1)رقم ة البند خامسا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومي (12المادة )( 00)

،  1920،  53في العقد الاداري ، موسوعة القضاء والفقه ، الجزء  د. عزيزة الشريف ، دراسات( 02)

 ( .29ص)

   ( .250البنا ، العقود الادارية ، مصدر سابق ، ص ) د عاطفومحم .د( 09)

 ( .123) ص ، مصدر سابق ة ،اعمال الادارة العام ، القانون الاداري ،حسين عثمان  .( د20)

  2009 ةلسن  (3يمات تسجيل وتصنيف شركات المقاولات والمقاولين رقم )البند اولا من تعل( 15المادة )( 21)

. 

 ( .159) ص ، مصدر سابق ،العقود الادارية  ، ماجد راغب الحلو .د (22)

 ( .225) ص ، مصدر سابق  ،القانون الاداري   ، خالد خليل الظاهر .( د23)

محمود عاطف البنا .انظر كذلك د ( .504، ص) 1920، مبادئ القانون الاداري  ،عبد الفتاح حسن د. ( 24)

          العقود  ،ابراهيم طه الفياض  .نظر كذلك دا ( .512)ص ،1992 ة ،الثاني ةالطبع ،الوسيط في القانون الاداري ،

  ( .229، ص )  1921 ، الكويت ،الادارية 

 . ةالمعدل 2002ة لسن (1)رقم  ةلحكوميمن تعليمات تنفيذ العقود ا )ب(  ةالبند ثانيا الفقر( 10المادة ) (25)

 ة . المعدل 2002 ةلسن ( 1)رقم  ةمن تعليمات تنفيذ العقود الحكومي ة )ج( البند ثانيا الفقر (10المادة )( 22)

 

 

 

 


